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   مقدمة -أولا  
  الغرض   -ألف  

ــلمعاملات       -١ ــيل هــو مســاعدة الــدول في وضــع قوانــين عصــرية ل الغــرض مــن هــذا الدل
ويقصد ذا الدليل أن يكون     . المضـمونة بغـية تعزيـز توافـر الائتمان المضمون المنخفض التكلفة           

تسم بالفعالية والكفاءة،   مفـيدا للـدول الـتي ليسـت لديهـا حالـيا قوانـين لـلمعاملات المضمونة ت                 
وكذلـك الـدول الـتي لديهـا قوانـين معمـول ـا ولكنها ترغب في إعادة النظر فيها أو تحديثها،                      

 .أو مناسقتها أو تنسيقها مع قوانين الدول الأخرى

ويسـتند الدلـيل إلى فرضـية أن قوانين المعاملات المضمونة السليمة يمكن أن تحقق مزايا            -٢
ول الـتي تعـتمدها، مـنها اجتذاب الائتمان من المقرضين المحليين والأجانب           اقتصـادية كـبيرة للـد     

خصوصا (ومـن غيرهـم مـن مقدمـي الائـتمان، وتعزيـز تنمـية المنشـآت الـتجارية المحلـية ونموهـا              
ويمكــن أيضــا لمــثل هــذه  . وزيــادة التــبادل الــتجاري بوجــه عــام ) المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة
ــتهلك  ــيد المسـ ــتمان    القوانـــين أن تفـ ــر الائـ ــادة توافـ ــات وزيـ ــلع والخدمـ ــعار السـ ين بخفـــض أسـ

ولكـي تكـون هـذه القوانين فعالة، يجب أن          . الاسـتهلاكي المـنخفض الـتكلفة بمـزيد مـن اليسـر           
ويجب أيضا  . تكـون مدعومـة بـنظم قضائية وآليات إنفاذ أخرى تتسم كلها بالكفاءة والفعالية             

انظر دليل  (ة من قوانين المعاملات المضمونة      أن تدعـم بقوانـين إعسـار تـراعي الحقـوق المسـتمد            
 ).الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

ويســعى الدلــيل إلى أن يــتجاوز الخلافــات القائمــة بــين الــنظم القانونــية ليقــترح حلــولا  -٣
وينصب تركيز . عملـية ومجـربة يمكـن قـبولها وتنفـيذها في الـدول ذات التقالـيد القانونية المتباينة               

ولئن كان يمكن أن . يل عـلى وضـع قوانين تحقق مزايا اقتصادية عملية للدول التي تعتمدها        الدل ـ
تتكــبد الــدول تكالــيف مــتوقعة ولكــنها محــدودة لوضــع هــذه القوانــين وتنفــيذها، فــإن الــتجربة  
الملموسـة تشـير إلى أن المـزايا الـتي تجنـيها هـذه الدول في الأمدين القصير والطويل من شأا أن                     

 .هذه التكاليف بكثيرتفوق 

وتحـتاج جمـيع الأعمـال الـتجارية، سواء أكانت تصنيعا أم توزيعا أم تقديم خدمات أم                  -٤
ومن . تجـارة تجـزئة، إلى رأس مال عامل من أجل إدارا ونموها والنجاح في المنافسة في السوق       

والــتعمير الثابــت تمامــا مــن خــلال الدراســات الــتي تجــريها مــنظمات كالبــنك الــدولي للإنشــاء   
وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والمصرف الأوروبي للإنشاء     ) البـنك الـدولي   (

والـتعمير أن أكـثر الوسـائل فعالية لتوفير رأس المال العامل للمؤسسات التجارية إنما هي وسيلة                 
 .الائتمان المضمون
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نشآت التجارية استخدام   والعـامل الرئيسـي لفعالـية الائـتمان المضمون هو أنه يتيح للم             -٥
فالمخاطر تقل . القـيمة الكامـنة في موجوداـا كوسـيلة لـلحد مـن المخاطـر الـتي يتحملها الدائن          

لأن الائـتمان المضـمون بموجـودات يعطـي الدائـنين حق التصرف في تلك الموجودات كمصدر       
اد، يزيد  ومـع الحد من مخاطر عدم السد      . آخـر للسـداد في حالـة عـدم سـداد الالـتزام المضـمون              

 . توافر الائتمان وتنخفض تكلفته

ووجـود نظـام قـانوني يدعم المعاملات الائتمانية المضمونة أمر حاسم الأهمية للحد من          -٦
فالائـتمان المضمون   . المخاطـر المحـتملة لـلمعاملات الائتمانـية ولـتعزيز توافـر الائـتمان المضـمون               

ديها قوانين تتسم بالكفاءة والفعالية تنص     يـتوافر للأعمـال بمـزيد مـن السـهولة في الـدول الـتي ل               
أما في الدول   . عـلى حلـول متسـقة يمكـن للدائـنين التنـبؤ ا في حالة عدم قيام المدينين بالسداد                  

الـتي ليسـت لديهـا قوانين تتسم بالكفاءة والفعالية والتي يرى فيها الدائنون أن المخاطر المرتبطة                 
فة الائتمان تزيد حيث يشترط هؤلاء تعويضا أكبر لتقييم         بالمعـاملات الائتمانـية عالية، فإن تكل      

ــلها  ــبيرة وتحمـ ــرات الكـ ــال    . المخاطـ ــؤ وفعـ ــام كفـ ــود نظـ ــدم وجـ ــدول، أدى عـ وفي بعـــض الـ
لـلمعاملات المضـمونة أو نظـام قـانوني للإعسـار يعـترف بموجـبه بالحقوق الضمانية إلى القضاء                    

والمتوسطة، وكذلك المستهلكين، على تقريـبا عـلى إمكانـية حصول المنشآت التجارية الصغيرة       
 .الائتمان

ويمكـن أن يكـون لإنشـاء نظـام قـانوني يعـزز الائـتمان المضـمون، بمـا يترتـب علـيه من                         -٧
المسـاعدة في تطـور ونمـو المنشـآت الـتجارية الفـردية، تـأثير إيجابي في الازدهار الاقتصادي العام                   

كفؤة وفعالة للمعاملات المضمونة قد تحرم      ومن ثم، فإن الدول التي ليست لديها نظم         . للدولـة 
 .نفسها من مزايا اقتصادية قيمة

ولتشـجيع توافـر الائـتمان المضـمون المنخفض التكلفة على أفضل وجه، يقترح الدليل                -٨
ــتجارية مــن اســتغلال القــيمة       صــوغ قوانــين المعــاملات المضــمونة عــلى نحــو يمكِّــن المنشــآت ال

ويعتمد الدليل ذا الشأن .  حـد ممكـن للحصـول على الائتمان   الكامـنة في ممـتلكاا إلى أقصـى      
اثـنين مـن أكـثر المفاهـيم أهمـية لنجاح قوانين المعاملات المضمونة وهما مفهوما الأولوية والنفاذ                  

فمفهــوم الأولويــة، الــذي يســمح بوجــود مــتزامن لحقــوق ضــمانية لهــا   . تجــاه الأطــراف الثالــثة
 يتـيح للمنشـأة الـتجارية أن تسـتغلّ قيمة موجوداا إلى             أولويـات مخـتلفة في نفـس الموجـودات،        

أقصـى حـد ممكـن، بالحصـول عـلى ائـتمان مضـمون مـن أكثر من دائن واحد مستخدمة نفس                      
. الموجـودات كضـمان بقواعـد شـفافة تتـيح لكـل دائن معرفة ترتيب حقه الضماني في الأولوية                  

 ضـمن مـا يسـمح، بتسجيل        ،سـمح أمـا مفهـوم الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، في شـكل نظـام ي                 
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إعــلان يــتعلق بــالحقوق الضــمانية، فإنــه يســتهدف تعزيــز الــيقين القــانوني فــيما يــتعلق بترتيــب    
 .الدائنين حسب الأولوية ومن ثم الحد من مخاطر المعاملات المضمونة وتكاليفها

  
  النطاق    -باء  

ــوق الضــمانية الرضــائية    -٩ ــيل الحق ــناول الدل ــه يتضــمن إشــا  . يت ــيد أن ــوق ب رات إلى الحق
الضـمانية غـير الرضـائية، كـتلك الـتي يـنص علـيها القـانون أو الأحكـام القضـائية عـندما تكون               
نفـس الممـتلكات خاضـعة لحقـوق ضـمانية رضـائية وغـير رضـائية ويكـون مـن اللازم أن ينص                       

ــة النســبية لمــثل هــذه الحقــوق      مــن ٨٥-٨٢ و٦١-٥٦انظــر الفقــرات  (القــانون عــلى الأولوي
ويركّـز الدلـيل بالأسـاس عـلى الموجـودات التجارية           ). A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1الوثـيقة   

لكنه يشير مع ذلك إلى . والمسـتحقات التجارية ) المخـزونات والمعـدات  (الأساسـية مـثل السـلع       
أن جمــيع أنــواع الموجــودات قابلــة لأن تكــون موضــع حــق ضــماني، بمــا فــيها كــل الموجــودات  

شـــمل كـــل الموجـــودات، الملموســـة وغـــير الملموســـة، باســـتثناء الحالـــية والآجلـــة للمنشـــأة، وي
 .الموجودات المستبعدة تحديدا

ومـن أنـواع الموجـودات الـتي تخضـع للاسـتبعاد الـتام الممـتلكات غير المنقولة والأوراق             -١٠
باستثناء الملحقات التي يغطيها الدليل     (وقـد اسـتبعدت الممتلكات غير المنقولة        . المالـية والأجـور   

لأـا تـثير قضـايا مخـتلفة وتخضـع لـنظام خاص لتسجيل              )  إخضـاعها لـلحقوق الضـمانية      ويمكـن 
وإضافة إلى ذلك، لا يشمل الدليل    . الملكـية مفهـرس بحسـب الموجـودات وليس بحسب المانحين          

الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية باعتــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية لأن طبــيعة الأوراق  
ير الأســواق المالــية تــثيران طائفــة واســعة مــن القضــايا الــتي تســتحق معاملــة   المالــية وأهميــتها لســ

ويتـناول مشـروع اتفاقـية يعـده حالـيا المعهـد الـدولي لتوحـيد القانون الخاص                  . تشـريعية خاصـة   
ــيدروا( ــالحقوق الضــمانية وغيرهــا مــن الحقــوق في     ) اليون قضــايا القــانون الموضــوعي المتصــلة ب

ولا يتــناول الدلــيل قضــايا القــانون الــدولي الخــاص . ة في حــوزة وســيطالأوراق المالــية الموجــود
فـيما يـتعلق بذلـك الموضـوع لأـا معالجة في اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض                   

وقـد صيغ الدليل    ). ٢٠٠٢ديسـمبر   /لاهـاي، كـانون الأول    (الحقـوق المـتعلقة بـالأوراق المالـية         
شريعا يستند إلى النظام الذي يتوخاه الدليل أن تطبق في نفس           بحيـث يمكـن للدولـة الـتي تسـن ت          

الوقـت النصـين اللذيـن هما من إعداد اليونيدروا ومؤتمر لاهاي، وكذلك النصوص ذات الصلة                
الــتي أعدــا الأونســيترال، ومــنها مــثلا اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات في الــتجارة    

اتفاقية الأمم  "، ويشـار إليها فيما يلي باسم        ٢٠٠١يسـمبر   د/نـيويورك، كـانون الأول    (الدولـية   
 .، ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار")المتحدة للإحالة
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لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنــه إذا اعــتمد       : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل  [ 
ــية والممــتلكات غــير المــنقولة     ــي(اســتبعادا مشــروطا لــلأوراق المال  /A/CN.9/WG.VIقةانظــر الوث

WP.26/Add.7 في حاجــة إلى تنقــيح١٠، أصــبحت الفقــرة ))ز (٣، الملاحظــة بشــأن التوصــية  .
ــتمدت التوصــية    ــثل، إذا اع ــن الضــروري إدراج بعــض التوضــيحات في    )د (٤وبالم ، أصــبح م

وقـد تدعـو الضـرورة إلى إدخـال تعديـلات مماثلـة تـبعاً لقـرارات الفـريق العـامل بشأن            . التعلـيق 
 ).]و(و) د (٣سائل المثارة في الملاحظتين المتعلقتين بالتوصيتين الم

وقــد اســتبعدت الحقــوق الضــمانية في الأجــور اســتنادا إلى سياســة حمايــة حــياة الفــرد     -١١
ــبغي لأي اســتبعادات إضــافية تســتند إلى أهــداف سياســاتية متنافســة أن تكــون     . والأســرة وين

 القـانون، وألا تعـتمد إلا بعـد أن توزن فائدا            محـدودة العـدد والـنطاق وأن تذكـر بوضـوح في           
المحـتملة بعـناية عـلى خلفـية السياسـة الاقتصـادية والاجتماعية التي يستند إليها قانون المعاملات                  

 .المضمونة الرامي إلى تشجيع توافر الائتمان المنخفض التكلفة

كليا أو  ] يةوحقـوق الملكـية الفكر    [وتخضـع بعـض الموجـودات، كالسـفن والطائـرات            -١٢
وليست الحقوق الضمانية في هذه الموجودات مستبعدة، ولكن في حالة          . جزئـيا لقوانين خاصة   

وجـود أي تضـارب بين قانون خاص من هذا القبيل وقانون المعاملات المضمونة، تكون العبرة             
 ).كنظام التسجيل الخاص على سبيل المثال(بالقانون الخاص 

دد المسـائل الـتي تخـتص ـا الحقـوق الضـمانية في حقوق         ولا يتـناول الدلـيل بشـكل مح ـ        -١٣
ومع ذلك ينبغي لأي    . الملكـية الفكـرية، كمـا إنـه لا يضـع توصـيات فـيما يـتعلق بتلك المسائل                  

ــأخذ في حســباا الأهمــية       ــر قانوــا الخــاص بالمعــاملات المضــمونة أن ت ــة تقــدِم عــلى تطوي دول
لكــية الفكــرية بالنســبة للشــركات الــتي تســعى إلى   المــتزايدة والقــيمة الاقتصــادية لموجــودات الم 

ورهــنا بالتقيــيدات المشــروحة في الفقــرة . الحصــول عــلى ائــتمانات مضــمونة منخفضــة الــتكلفة
 .التالية، ينطبق قانون المعاملات المضمونة على المصالح الضمانية في حقوق الملكية الفكرية

ملات المضمونة أن تأخذ في الحسبان      وينـبغي لأي دولـة تقـدِم عـلى اعتماد نظام للمعا            -١٤
ــتزاماا       ــيها، فضــلا عــن ال ــية المنطــبقة عل الخصــائص الممــيزة للملكــية الفكــرية والقوانــين الوطن
الدولـية بمقتضـى المعـاهدات والاتفاقـيات الدولـية وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية                

ا لتوصيات الدليل، أن تولي كل الاعتبار       وتـبعا لذلـك، ينـبغي لأي دولة، عند تنفيذه         . الفكـرية 
لـلحالات الـتي يتسـم فـيها الـنظام القـانوني القـائم وخصـائص الملكية الفكرية بطابع فريد بقدر                     
كـاف لتـبرير تعديـل تلـك التوصـيات عـندما تكـون الموجـودات المـرهونة شاملة لحقوق الملكية                   

قوانين الملكية الفكرية للدولة أو    أمـا إذا تبين عند الفحص وجود تضارب مباشر بين           . الفكـرية 
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الـتزاماا بمقتضـى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية             
الفكـرية، لا سـيما في حالـة إرسـائها قـاعدة خاصة بإنشاء الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية                   

 بأولويـتها أو بإنفاذهـا فينـبغي عـندئذ أن ينص            أو بـنفاذ هـذه الحقـوق تجـاه الأطـراف الثالـثة أو             
قـانون الدولـة لـلمعاملات المضـمونة على أن القوانين والالتزامات الخاصة بالملكية الفكرية هي                

 .التي تحكم تلك القضايا في حالة وجود أي تضارب

ويؤكّـد الدلـيل عـلى ضـرورة تمكـين المـانح مـن إنشاء حقوق ضمانية لا في موجوداته                     -١٥
أي الموجـودات الـتي تـتم حيازا أو إنشاؤها          (لـية فحسـب بـل في موجوداتـه الآجلـة أيضـا              الحا

، دون أن يلزم المانح أو الدائن المضمون بتحرير أي وثائق إضافية أو     )بعـد إبـرام اتفاق الضمان     
ويـتفق هـذا النهج، على      . اتخـاذ أي إجـراءات إضـافية لـدى حـيازة أو إنشـاء تلـك الموجـودات                 

ال، مــع اتفاقــية الأمــم المــتحدة للإحالــة، الــتي تــنص عــلى إنشــاء حقــوق ضــمانية في   ســبيل المــث
وعلاوة على ذلك، يوصي الدليل . المسـتحقات الآجلـة دون اشتراط اتخاذ أي خطوات إضافية     

بالاعــتراف بــالحق الضــماني في جمــيع الموجــودات الحالــية والآجلــة للمنشــأة المانحــة مــن خــلال    
رهن "قـات الموجـودة أصـلا في بعـض الـنظم القانونـية عـلى غـرار         اتفـاق ضـمان وحـيد كالاتفا     

 ".الرسوم العائمة"أو فرض مزيج من الرسوم الثابتة و" المنشأة

ويوصــي الدلــيل أيضــا بضــمان طائفــة عريضــة مــن الالــتزامات الــنقدية وغــير الــنقدية،    -١٦
عاملــة المضــمونة، ويشــير إلى جــواز أن يكــون الأشــخاص الطبيعــيون والاعتــباريون أطــرافا في الم

ومن المتوخى فضلا عن ذلك أن يشمل . بمـن فـيهم المسـتهلكون، رهنا بقوانين حماية المستهلك     
الدلـيل طائفـة عريضـة مـن المعـاملات الـتي تخـدم وظـائف الضـمان، بمـا فـيها المعـاملات المتعلقة              

لات بــالحقوق الضــمانية الحــيازية وغــير الحــيازية، وكذلــك المعــاملات الــتي لا تســمى معــام         
كالاحـتفاظ بحـق الملكـية، ونقـل هـذا الحـق لأغـراض الضـمان، وإحالـة المستحقات                   (مضـمونة   

لأغــراض الضــمان، والإيجــارات التمويلــية، ومعــاملات البــيع والبــيع مــع إعــادة الاســتئجار ومــا 
 ).شابه ذلك من المعاملات

ليل موجهة  فتوصيات الد . والـنظام القـانوني المـتوخى في الدلـيل هـو نظام داخلي بحت              -١٧
. إلى المشـرعين الوطنـيين الذيـن يـنظرون في تعديـل القوانـين المحلية الخاصة بالمعاملات المضمونة                  

ــنة في        ــا كانــت المعــاملات المضــمونة تشــمل أحــيانا كــثيرة أطــرافا وموجــودات كائ ــه لم ــيد أن ب
 الضمانية  ولايـات قضـائية مختلفة، فإن الدليل يسعى أيضا إلى معالجة مسألة الاعتراف بالحقوق             

وأدوات الضــمان القائمــة عــلى أســاس حــق الملكــية، مــثل الاحــتفاظ بحــق الملكــية والإيجــارات   
ــات قضــائية أخــرى     ــية في ولاي ــأة بفاعل ــية المنش ــينا     . التمويل ــك أن يشــكّل تحس ــن شــأن ذل وم

مـلحوظا لحائـزي تلـك الحقـوق مقارنـة بالقوانين المعمول ا حاليا في العديد من الدول، والتي                   
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ا مــا يترتــب علــيها فقــدان تلــك الحقــوق بمجــرد نقــل الموجــودات المــرهونة عــبر الحــدود      كــثير
الوطنـية، وأن يسـهم بقـدر كـبير في تشـجيع الدائـنين على تقديم الائتمان إلى المعاملات العابرة               

 ).A/CN.9//WG.VI/WP.14/Add.4 من الوثيقة ٢٥-٢١انظر الفقرات (للحدود 

سواء (ئه، إلى إقامة توازن بين مصالح المدينين والدائنين      ويسـعى الدلـيل، في شـتى أجـزا         -١٨
والأطراف الثالثة المتأثرة والمشترين وغيرهم من      ) أكـانوا مضـمونين أم ممـيزين أم غير مضمونين         
ويعـتمد الدليل، في هذا المسعى، فرضية تدعمها        . الأطـراف الـتي نقلـت إلـيها الحقـوق والدولـة           

 سـيقبلون بمثل هذا النهج المتوازن ويتشجعون بذلك على          أدلـة عملـية كـثيرة بـأن كـل الدائـنين           
فعالــة ) والهـياكل الأساسـية القانونـية والحكومـية الداعمـة     (تقـديم الائـتمان، مـا دامـت القوانـين      

بحيــث تمكّــنهم مــن تقديــر مخاطــرهم بدرجــة عالــية مــن القــدرة عــلى التنــبؤ وبــثقة بــأم ســوف 
ومن الضروري لهذا التوازن    . ية للموجودات المرهونة  يحققـون في ايـة المطـاف القيمة الاقتصاد        

وجـود تنسيق وثيق بين النظامين القانونيين للمعاملات المضمونة والإعسار، بما في ذلك وجود              
يضاف إلى  . أحكـام بشـأن معاملـة الحقـوق الضـمانية في حالـة إعـادة تنظيم المنشأة أو تصفيتها                  

ــن الم     ــنين م ــثل المدي ــنين، م ــك أن بعــض المدي ــن    ذل ســتهلكين، يحــتاجون إلى أشــكال إضــافية م
فــرغم أن الــنظام الــذي يــتوخاه الدلــيل ســينطبق عــلى أشــكال عديــدة مــن المعــاملات  . الحمايــة

الاســتهلاكية، فــلا يقصــد لـــــه أن يــتجاوز قوانــين حمايــة المســتهلك أو يــناقش سياســات حمايــة 
 .المستهلك، لأن هذه المسألة غير قابلة للتوحيد

المنوال، يعالج الدليل أيضا الشواغل التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالائتمان           وعـلى نفـس      -١٩
ومنها أن إعطاء الدائن أولوية المطالبة بجميع موجودات شخص أو بمعظمها قد يحد             . المضـمون 

ومــنها . فــيما يــبدو مــن قــدرة ذلــك الشــخص في الحصــول عــلى الــتمويل مــن مصــادر أخــرى   
ضـمون عـلى أن يمـارس نفوذا كبيرا على المنشأة، إلى حد أنه              كذلـك القـدرة المحـتملة للدائـن الم        

وهناك . يمكـنه أن يسـتولي عـلى موجوداـا المرهونة أو أن يهدد بالاستيلاء عليها لدى التقصير                
أيضـا شـاغل آخـر هـو أن الدائـنين المضمونين قد يأخذون، في بعض الحالات، كل موجودات                   

القلــيل للدائــنين غــير المضــمونين الذيــن لا يمكــن الشــخص المعســر أو معظمهــا ولا يــتركون إلا 
ويــناقش الدلــيل هــذه . لبعضــهم أن يســاوم للحصــول عــلى حــق ضــماني في تلــك الموجــودات  
 .الشواغل، ويقترح حلولا في الحالات التي يكون فيها للشواغل ما يبررها

ما وتشـمل هذه الأعمال     . ويسـتند الدلـيل إلى أعمـال الأونسـيترال ومـنظمات أخـرى             -٢٠
القـانون الـنموذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة، الـذي انتهى المصرف الأوروبي للإنشاء                : يـلي 

؛ والمـبادئ العامـة لقـانون عصـري للمعاملات المضمونة،           ١٩٩٤والـتعمير مـن إعـداده في عـام          
؛ والقانون الموحد   ١٩٩٧الـتي انـتهى المصـرف الأوروبي للإنشـاء والتعمير من إعدادها في عام               
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ــ نظّم شــؤون الأوراق المالــية، الــذي أعدتــه المــنظمة المعنــية بمناســقة قوانــين الأعمــال في    الــذي ي
؛ والدراســة المــتعلقة بإصــلاح قوانــين المعــاملات المضــمونة في  ١٩٩٧في عــام ) أوهــادا(أفريقــيا 

؛ واتفاقية الأمم المتحدة للإحالة،     ٢٠٠٠آسـيا، الـتي أعدهـا مصـرف التنمـية الآسـيوي في عـام                
؛ والاتفاقـية بشـأن الضـمانات الدولـية عـلى المعدات المنقولة، المعتمدة              ٢٠٠١في عـام    المعـتمدة   
، والـبروتوكولات ذات الصـلة؛ والاتفاقـية الخاصـة بالقانون المنطبق على بعض              ٢٠٠١في عـام    

؛ والقانون ٢٠٠١الحقـوق المـتعلقة بـالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط، المعتمدة في عام      
لـبلدان الأمريكـية بشأن المعاملات المضمونة، الذي أعدته منظمة الدول الأمريكية            الـنموذجي ل  

؛ ودلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار، الـذي انـتهى إعداده في عام                  ٢٠٠٢في عـام    
ــاص     [؛٢٠٠٤ ــانون الخـ ــيد القـ ــدولي لتوحـ ــد الـ ــية المعهـ ــيدروا(واتفاقـ ــد  ) اليونـ ــأن القواعـ بشـ

 [...]].؛ ووراق المالية المودعة لدى وسيطالموضوعية المتعلقة بالأ
  

  المصطلحات      -جيم   
ــال          -٢١ ــيها نظــام فع ــتي يســتند إل ــيم ال ــبير عــن المفاه ــيل مصــطلحات للتع ــذا الدل ــتمد ه يع

وحتى إن  . والمصـطلحات المستخدمة غير مستمدة من نظام قانوني معين        . لـلمعاملات المضـمونة   
جود في قانون وطني بعينه، فإن معناه قد يكون         بـدا أن مصـطلحا معيـنا هـو نفـس المصـطلح المو             

وقـد اتـبع هذا النهج لتزويد القراء بإطار موحد للمصطلحات والمفاهيم والتشجيع على              . مخـتلفا 
وبناء عليه، تحدد الفقرات التالية المصطلحات      . مناسـقة القـانون الـذي يحكـم الحقـوق الضـمانية           

وتـزداد بلـورة معاني     . ى لكـل مـنها في هـذا الدلـيل         الرئيسـية المسـتخدمة والمعـنى الأساسـي المعط ـ        
وتعرف تلك الفصول أيضا وتستخدم . تلـك المصـطلحات عند استخدامها في الفصول اللاحقة      

كمــا هــو الحــال مــثلا فــيما يخــص الفصــلين المــتعلقين بالإعســار والــتمويل (مصــطلحات إضــافية 
 وصــيغة المفــرد تشــمل صــيغة أن يكــون حصــري الدلالــة؛" أو"ولا يقصــد بحــرف ). الاحتــيازي

أن تشيرا إلى قائمة    " بما في ذلك  "و" تشمل"الجمـع أيضـا والعكـس صـحيح؛ ولا يقصـد بعبارتي             
عـلى الإيعــاز،  " ينــبغي"عــلى السـماح بيــنما تـدل كـلمة    " يجـوز "كاملـة الشـمول؛ وتــدل كـلمة    

لذي فُسرت به عـلى الـنحو ذاته ا   " عـلى سـبيل المـثال     "و" مِـثل "و" ك ــ"ويجـب أن تفسـر الـتعابير        
بأنــه يشــمل كــلا مــن  " الدائــنون"وينــبغي تفســير المصــطلح ". [بمــا في ذلــك"و" تشــمل"عــبارتا 

وينبغي تفسير .] الدائـنين في دولـة المحكمـة المختصة والدائنين الأجانب، ما لم يبين خلاف ذلك          
، بأـا تشـمل كـلا من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين          " الشـخص "الإشـارات إلى    

في شتى أجزاء مشروع الدليل بأنه يشمل       " القانون"ويقصد بمصطلح   . مـا لم يبـين خـلاف ذلك       
ــانون العــرفي عــلى حــد ســواء    ــانون التشــريعي والق ــذي يحكــم  "وتشــمل عــبارة  . الق ــانون ال الق
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أو أي تعبير مشابه لها جميع القوانين التي تنطبق على الصكوك القابلة            " الصـكوك القابلة للتداول   
داول، ولا يشـمل ذلــك قـانون الصــكوك القابلـة للـتداول فحســب، بـل يشــمل أيضـا قــانون       للـت 

 .العقود وغيره من القوانين التي يمكن أن تكون واجبة الانطباق

يعــني حــق ملكــية بالتراضــي في ممــتلكات مــنقولة ومــلحقات " الحــق الضــماني" )أ( 
إذا كـان الطـرفان قد أسمياه       يضـمن سـداد الـتزام واحـد أو أكـثر أو أداءه، بصـرف الـنظر عمـا                    

وفــيما يــتعلق بالمســتحقات، يعــني الحــق الضــماني أيضــا الــنقل الــتام للمســتحق،   . حقــا ضــمانيا
ــنقل عــلى ســبيل الضــمان    ــك ال ــوق     . وكذل ــيازية والحق ــوق الضــمانية الاحت ــو يشــمل الحق وه

لى والإشـــارات إ]. A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5انظـــر الوثـــيقة . [الضـــمانية غـــير الاحتـــيازية
 ".حق المُحال إليه"في هذا الدليل تشير أيضا إلى " الحق الضماني"

يعــني حقــا ضــمانيا في أحــد الموجــودات يضــمن  " الحــق الضــماني الاحتــيازي" )ب( 
الالــتزام بســداد أي جــزء لم يســدد مــن ثمــن شــراء الموجــودات أو يضــمن الــتزاما آخــر معقــودا  

قـوق الضـمانية الاحتيازية الحقوق المسماة     وتشـمل الح  . لـتمكين المـانح مـن احتـياز الموجـودات         
حقوقـا ضـمانية كما تشمل الحقوق التي تمت حيازا في إطار ترتيبات البيع مع الاحتفاظ بحق                  

. الملكـية، ومعـاملات الاستئجار والشراء، والإيجارات التمويلية، ومعاملات إقراض ثمن الشراء           
المســتأجر التمويــلي أو المــانح في معاملــة  الحــق الضــماني الاحتــيازي الــبائع أو  " مــانح"ويشــمل 

الدائن المضمون الحائز لحق ضماني احتيازي وهو       " ممـول الاحتياز  "ويعـني   . إقـراض ثمـن الشـراء     
انظــر الوثــيقة . [يشــمل الــبائع المحــتفظ بحــق الملكــية أو المؤجــر التمويــلي أو مقــرض ثمــن الشــراء 

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5[ 

 .يعني الالتزام المضمون بحق ضماني" الالتزام المضمون" )ج( 

والإشــارات إلى . يعــني الدائــن الــذي يملــك حقــا ضــمانيا  " الدائــن المضــمون" )د( 
ــمون " ــن المضــ ــا إلى    " الدائــ ــير أيضــ ــيل تشــ ــذا الدلــ ــيه "في هــ ــال إلــ ــيقة ". [المُحــ ــر الوثــ  انظــ

A/CN.9/WG.VI/WP.26[ 

ويشمل . [لمضمونالـذي يسـتحق عليه أداء الالتزام ا       يعـني الشـخص     " المديـن " )ه( 
وقد يكون المدين أو لا يكون هو الشخص        ]. ملـتزمين ثـانويين، مـثل كفـلاء الالـتزام المضمون          

 ).انظر المانح(الذي يمنح الدائن المضمونَ الحق الضماني 

ــانح" )و(  ــن       " الم ــا ضــمانيا في واحــد أو أكــثر م ــذي ينشــئ حق يعــني الشــخص ال
زامه شخصــيا أو ضــمان الــتزام شــخص آخــر موجوداتـه لصــالح دائــن مضــمون بغــية ضــمان الــت 

 ".المُحيل"في هذا الدليل تشير أيضا إلى " المانح"والإشارات إلى ). انظر المدين بالمستحق(
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أن يلاحــظ أن الجملــة الثانــية في يــود الفــريق العــامل لعــلّ : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
التوصــيات ــا ضــمان انطــباق يقصــد " المــانح"و" الدائــن المضــمون"و" الحــق الضــماني"تعــاريف 

ســتحقات وعــلى عملــيات الــنقل الــتام للمســتحقات، مــا لم  العامــة عــلى الحقــوق الضــمانية في الم
 .]ينص على خلاف ذلك

يعــني اتفاقــا بــين مــانح ودائــن، بــأي شــكل أو مصــطلح،  " الاتفــاق الضــماني" )ز( 
 .ينشئ حقا ضمانيا

وقد تكون هذه   . اضعة لحق ضماني  تعني الممتلكات الخ  " الموجـودات المرهونة  " )ح( 
ويشـمل كـل مـن هذيـن النوعين العامين من الممتلكات     . الممـتلكات ملموسـة أو غـير ملموسـة      

 .فئات مختلفة يندرج بعضها في إطار مصطلحات خاصة محددة مستخدمة في الدليل

ــنقولة  " الممــتلكات الملموســة" )ط(  ــة الم ومــن . تعــني كــل أشــكال الممــتلكات المادي
ــواع  ــتداول     أنـ ــة للـ ــكوك القابلـ ــلحقات والصـ ــدات والمـ ــزون والمعـ ــة المخـ ــتلكات الملموسـ الممـ

 .والسندات القابلة للتداول

يعني الممتلكات الملموسة المخزونة المعدة للبيع أو الإيجار في سياق          " المخـزون " )ي( 
 ).يزقيد التجه(الأعمال المعتادة، وهو كذلك المواد الخام والمواد غير المكتملة التجهيز 

 .تعني الممتلكات الملموسة التي يستخدمها شخص في تسيير منشأته" المعدات" )ك( 

ــنقولة  " )ل(  تعــني الممــتلكات الملموســة الــتي تكــون   " مــلحقات الممــتلكات غــير الم
متصـلة ماديـا بممـتلكات غـير مـنقولة إلى حد معاملتها كممتلكات غير منقولة، ولكن دون أن        

. ولة بمقتضى قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات غير المنقولة         تفقـد هويتها كممتلكات منق    
 ]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 انظر الوثيقة[

تعني الممتلكات الملموسة التي تكون متصلة ماديا " ملحقات الممتلكات المنقولة" )م( 
ن دون أن   ، ولك ]إلى حد معاملتها كجزء من تلك الممتلكات المنقولة       [بممـتلكات مـنقولة أخرى      

 ]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 انظر الوثيقة. [تفقد هويتها بمقتضى قانون غير هذا القانون

تعـني الممـتلكات الملموسـة غـير الـنقود والتي تكون            " كـتلة البضـاعة أو المنـتج      " )ن( 
متصـلة أو مـتحدة ماديـا بعضـها بـبعض إلى حـد أـا تفقـد هويـتها المنفصلة بمقتضى قانون غير                      

 ]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 انظر الوثيقة. [انونهذا الق

ــة " )س(  ــتلكات غـــير الملموسـ ــنقولة غـــير   " الممـ ــتلكات المـ ــكال الممـ تعـــني كـــل أشـ
 .ومن فئات الممتلكات غير الملموسة المطالبات والمستحقات. الممتلكات الملموسة
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تثناء في الحصول على سداد التزام نقدي، باس      ] تعاقديا[يعـني حقا    " المسـتحق " )ع( 
الحقـوق في السـداد المثبـتة بصـك قـابل للـتداول والالتزام بالسداد بمقتضى تعهد مستقل والتزام                   

 .أحد المصارف بسداد أموال مودعة في حساب مصرفي

لعل الفريق العامل يود أن يستذكر أنه كان قد قرر، في           : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
). A/CN.9/603 من الوثيقة   ٣٦الفقـرة   (الـتعاقدية   دورتـه العاشـرة، أن تشـمل المسـتحقات غـير            

ويمكــن الحصــول عــلى هــذه النتــيجة عــن طــريق قصــر تعــريف المســتحقات عــلى المســتحقات     
وفي . الـتعاقدية والتوضـيح في التعليق أن التوصيات العامة تنطبق على المستحقات غير التعاقدية             

قد يحتاج  " العقد الأصلي "تعريف  كما هو ولكن    " المستحق"المقـابل، يمكـن الاحتفاظ بتعريف       
إلى تنقــيح بحيــث يجــري تــناول مصــادر المســتحقات غــير الــتعاقدية، وبالإضــافة إلى ذلــك، قــد    

  ١٣ألاّ تؤثــر التوصــيتان ‘ ١‘: يكــون مــن الضــروري إضــافة توصــيات جديــدة لكفالــة مــا يــلي
يدات التشريعية على في التقي ـ) اللـتان تتـناولان التقيـيدات التشـريعية عـلى قابلـية الإحالـة             (١٤و

 مكررا ثانيا   ١٦ مكررا و  ١٦ألاّ تنطبق التوصيتان    ‘ ٢‘قابلـية إحالة المستحقات غير التعاقدية و      
 .]على الحقوق الضمانية في المستحقات غير التعاقدية) اللتان تتناولان إقرارات المحيل(

م الــنقل الــتا ، بمــا في ذلــك  تعــني إنشــاء حــق ضــماني في مســتحق    "  الإحالــة" )ف( 
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ (٢انظر المادة . [مستحقلل

أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن      يود  الفريق العامل   لعل  : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 وهــو مــا ،إنشـاء حــق ضــماني في مســتحق يشــمل الــنقل الـتام للمســتحقات عــلى ســبيل الضــمان  

 ].كحق ضمانييعامل في مشروع الدليل 

من ) أ( ٢انظر المادة . [يعـني الشـخص الـذي يجـري إحالـة المستحق      " المحـيل " )ص( 
 ].اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة

 ٢انظر المادة   . [يعني الشخص الذي تجرى إليه إحالة المستحق      " المُحـال إلـيه   " )ق( 
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ(

. ها المحال إليه الأول أو أي محال إليه آخر        تعني إحالة يجري  " الإحالـة اللاحقة  " )ر( 
وفي الإحالـة اللاحقـة، يكـون الشـخص الـذي يجـري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي                   

 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) ب (٢انظر المادة . [تجرى إليه الإحالة هو المحال إليه
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ويشــمل  .د المســتحقيعــني الشــخص المســؤول عــن ســدا  " المديــن بالمســتحق" )ش( 
من اتفاقية الأمم   ) أ (٢انظر المادة   . [مستحقاباعتبار الكفالة التبعية    ،  الكفيل" المديـن بالمسـتحق   "

 ].المتحدة للإحالة

لعـل الفريق العامل يود أن يستذكر أنه اتفق، في دورته           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــرة، عــلى حــذف التعــبير     ــن الإشــار " صــاحب الحســاب "العاش صــاحب الحســاب  "ات إلى م

". المدين بالمستحق"بالتعبير " صاحب الحساب المدين"واقـترح الاستعاضـة عـن التعبير       ". المديـن 
وسـيؤدي هـذا الـنهج إلى تجنـب اللُـبس مـع المديـن بالالـتزام المضـمون، وكذلك تجنب إحداث               

ناحية الموضوعية تغـيير كـبير في مشـروع الدلـيل بالكامل، الأمر الذي قد لا يكون سليما من ال           
وعــلاوة عــلى ذلــك، لا ). لأن مصــطلح المديــن ينــبغي أن يشــير إلى المديــن بالالــتزام المضــمون(

وليس إلى " المدين"يـتعارض هـذا الـنهج مـع اتفاقـية الأمـم المـتحدة للإحالة، التي يشار فيها إلى                    
روع الدليل الذي  المديـن بالمسـتحق، بمـا أن الاتفاقية لا تتناول إلا المستحقات، على عكس مش              

وإذا مـا وافـق الفـريق العـامل عـلى هذا التغيير، فسوف              . يتـناول أنواعـا كـثيرة مـن الموجـودات         
في شـتى أجـزاء مشروع الدليل لكي تشير إلى   " صـاحب الحسـاب المديـن    "تـنقّح الإشـارات إلى      

 ".]المدين بالمستحق"
معقـــول ماهـــية يعـــني رســـالة مكـــتوبة تبـــين عـــلى نحـــو  " الإشـــعار بالإحالـــة" )ت( 

]. مـن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة     ) د (٥انظـر المـادة      [.المسـتحقات المحالـة وهويـة المحـال إلـيه         
ويسـتوفى شـرط الشـكل الكـتابي برسـالة إلكترونـية إذا تيسـر الاطـلاع عـلى المعلومات الواردة                    

ون الأونسيترال   من قان  ٦انظـر المادة    (فـيها عـلى نحـو يتـيح اسـتخدامها بالـرجوع إلـيها لاحقـا                 
 ).النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

الإشعار "لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن تعريف          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
. )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7انظر الوثيقة    (٩يتضـمن القاعدة الواردة في التوصية       " بالإحالـة 

ــود أن يلاحــظ أن الإشــار    ــامل ي ــريق الع ــة    ولعــل الف ــرد فقــط في الإشــعار بالإحال ة إلى الكــتابة ت
مثلا (والإشـعار بـالحق الضـماني، ولـيس في الإشـعارات الأخـرى المُشـار إلـيها في مشروع الدليل           

 ).الإشعار باعتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق القضاء
ل يود ، لعل الفريق العام٧واعـتمادا عـلى مـا إذا احتفظ بالإشارة إلى التوقيع في التوصية           

ــواردة في التوصــية      ــتعريفات القــاعدة ال ــبغي أن تتضــمن ال ــنظر في مــا إذا كــان ين انظــر  (١٠أن ي
ــيقة  ــلى أن  ) A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7الوثــ ــيع"الــــتي تــــنص عــ ــيعات  " التوقــ ــمل التوقــ يشــ
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ترد، بصرف  " كـتابة موقّعة  "ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن الإشـارة إلى                . الإلكترونـية 
 .]  التي تتناول تنازل المدين بالمستحق عن الدفوع٢١، في التوصية ٧ن التوصية النظر ع

ــة، العقــد المــبرم بــين المحــيل والمديــن    " العقــد الأصــلي" )ث(  يعــني، في ســياق الإحال
 ].من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة) أ (٥انظر المادة . [بالمستحق الذي ينشأ عنه المستحق

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصيات المتعلقة         : لعاململاحظـة إلى الفـريق ا     [ 
بالمسـتحقات ستوضـح أن التقيـيدات التشـريعية فـيما يـتعلق بالمسـتحقات غير التعاقدية لا تتأثر                   

انظر (وبـأن التوصـيات المـتعلقة بإقـرارات المحـيل غـير ملائمـة فـيما يتعلق بالمستحقات القانونية                    
 ).]A/CN.9/603 من الوثيقة ٣٦الفقرة 

يعـني صـكا يتضمن حقا في السداد، مثل الشيك أو         " الصـك القـابل للـتداول     " )خ( 
أو السـند الإذني، ويفي باشتراطات قابلية التداول بمقتضى القانون الذي           ) الكمبـيالة (السـفتجة   

 .يحكم الصكوك القابلة للتداول

ــتداول " )ذ(  ــابل لل ــا في تســلّ  " المســتند الق م موجــودات يعــني مســتندا يتضــمن حق
ملموسـة، مـثل إيصـال المسـتودع أو سـند الشـحن، ويفـي باشـتراطات قابلـية الـتداول بمقتضى                      

 .القانون الذي يحكم السندات القابلة للتداول

أو التثبيت على   ) التجاري أو الضامن  (يعني خطاب الاعتماد    " الـتعهد المستقل  " )ض( 
فــع عــند الطلــب أو عــند الطلــب الأول أو المســتحقة الد(خطــاب الاعــتماد، أو الكفالــة المســتقلة 

، أو غير ذلك من التعهدات المعترف ا كتعهدات مستقلة          )الكفالـة المصـرفية أو الكفالـة المقابلـة        
بمقتضــى القــانون أو قواعــد الممارســة، مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة بالكفــالات المســتقلة    

ت الموحـدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية،      وخطابـات الاعـتماد الضـامنة، والأعـراف والممارسـا         
 .وقواعد الممارسات الضامنة الدولية، والقواعد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب

تعــني الحــق في تلقــي مــبلغ مســتحق، أو     " العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل   " )أ أ( 
ــه، في     ــيمة يقدمـ ــر ذي قـ ــيء آخـ ــداد، أو أي شـ ــة السـ ــبولة أو مؤجلـ ــيالة مقـ ــة،  كمبـ ــل حالـ  كـ

المُصدر وفاء لسحب بمقتضى تعهد مستقل، أو يقدمه شخص مسمى يعطي قيمة لذلك             /الكفـيل 
بمقتضــى ) أي في طلــب الســداد(الحــق في الســحب ‘ ١‘[:] ولا يشــمل هــذا التعــبير  . الســحب

المُصدر أو الشخص المسمى أو     /مـا يـتلقى عند الوفاء بسحب من الكفيل        ‘ ٢‘تعهـد مسـتقل، أو      
 ). أي العائدات نفسها(صرف في الحق في عائدات السحب بمقتضى تعهد مستقل عند الت
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العائدات "سـوف يوضـح التعلـيق أن التعريف يشير إلى           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
تمشــيا مــع المصــطلحات المســتخدمة عمومــا في القــانون والممارســات   " بمقتضــى تعهــد مســتقل 

ير بصيغته المستخدمة في هذا الدليل يعني حق المانح، بصفته          والتعب. المـتعلقة بالـتعهدات المستقلة    
المسـتفيد مـن الـتعهد المستقل، في تلقي أي سداد أو قيمة أخرى تعطى بمقتضى التعهد المستقل                  

ولا يشمل التعبير العائدات نفسها، . شـريطة امتـثال المسـتفيد لأحكام التعهد المستقل وشروطه        
المُصــدر أو المثبــت أو الشــخص المســمى /بســحب مــن الكفــيلأي مــا يــتلقى فعلــيا عــند الوفــاء 

أو ) ينـبغي ألا يصـنف تلقـي المستفيد قيمة من مصرف قائم بالتداول على أنه وفاء أو تصرف           (
 .عند التصرف في الحق في العائدات بمقتضى تعهد مستقل

مصطلح إلى الحق في التلقي رغم أن     " العـائدات بمقتضـى تعهـد مستقل      "ويشـير التعـبير       
بصـيغته المسـتخدمة في القـانون والممارسـات المـتعلقة بالـتعهد المستقل قد يشير إما                 " العـائدات "

إلى الحـــق في الـــتلقي أو إلى أي شـــيء يـــتلقى بمقتضـــى الـــتعهد المســـتقل، ورغـــم أن مصـــطلح  
. بصـيغته المسـتخدمة في أجزاء أخرى من مشروع الدليل يشير إلى أي شيء يتلقى        " العـائدات "

بصفتها ( يـبرز التعلـيق الفـارق بـين الحـق الضـماني في العـائدات بمقتضـى تعهد مستقل           وسـوف 
المتأتية ) الـتي هـي مفهوم أساسي في مشروع الدليل        " (العـائدات "و) موجـودات مـرهونة أصـلية     

وسـوف يلاحظ الفريق العامل أن الإشارة إلى        . مـن الموجـودات الـتي يشـملها مشـروع الدلـيل           
ويتماشى هذا مع كيفية معاملة الدليل لتعبير       . قـد حذفـت لأنها غير ضرورية      " المـانح /المسـتفيد "
وعلاوة على ذلك،   ). من وجهة نظر المانح   " المستحق"فمشروع الدليل لا يعرف     " (المسـتحق "

قـد لا يكـون المـانح، وقـت المـنح، قـد أصـبح مستفيدا بعد، بل إن التعهد المستقل قد لا يكون                       
أما مسألة تحديد الطرف الذي يحق له أن يتلقى المبلغ المُسدد  . ك الوقتموجـودا بـالفعل في ذل  

في سـياق المستحقات مثلا، لا يحدد الدليل الطرف الذي يحق           (فهـي مـن شـأن قوانـين أخـرى           
 ).]له أن يتلقى سداد المستحق

 .يعني أي مصرف أو شخص آخر يصدر تعهدا مستقلا" المُصدر/الكفيل)  "ب ب( 

ــتالم" )ج ج(  ــتعهد     " ثب ــده المســتقل إلى ال يعــني مصــرفا أو شخصــا آخــر يضــيف تعه
 . المصدر/المستقل الصادر عن الكفيل

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيبين أنه          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
اد، مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة المــتعلقة بالكفــالات وخطابــات الاعــتم ) ه (٦تماشــيا مــع المــادة 

يوفّـر التثبيـت للمسـتفيد خـيار مطالـبة المثبـت بالسـداد امتثالا لأحكام وشروط التعهد المستقل                   
 .]المصدر/المثبت بدلا من مطالبة الكفيل
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يعـني أي مصـرف أو شخص آخر محدد في تعهد مستقل        " الشـخص المُسـمى   " )د د( 
نا لإعطاء قيمة، أي للشراء باعتباره معي) مـثلا " أي مصـرف في الـبلد سـين      ("بالاسـم أو الـنوع      

 .أو للسداد عند إبراز المستندات، ويتصرف وفقا لذلك التعيين

فـــيما يـــتعلق بالعـــائدات بمقتضـــى تعهـــد " ســـيطرة"تكـــون للدائـــن المضـــمون  )ه ه( 
المصدر أو المثبت أو الشخص     /إذا كان الكفيل  ضماني  الق  الح إنشاءتلقائـيا لـدى     ‘ ١‘: مسـتقل 

المصـدر أو المثبت أو الشخص المسمى       /إذا قـدم الكفـيل    ‘ ٢‘ضـمون؛ أو     الدائـن الم   المسـمى هـو   
، فيما يتعلق بالعائدات بمقتضى تعهد مستقل، يعني        "الإقـرار " و .إقـرارا لصـالح الدائـن المضـمون       

المصـدر أو المثبـت، أو الشـخص المسمى الذي سيسدد عند السحب بمقتضى تعهد               /أن الكفـيل  
ذلـك السـحب بطريقة أخرى، قد قام، من جانب واحد أو            مسـتقل، أو الـذي سـيعطي قـيمة ل         

سواء أسمي إحالة   (إنشاء حق ضماني    ) أيـا كان شكل الدليل    (بإقـرار أو قـبول      ‘ ١‘: بالاتفـاق 
ــك  ــير ذل ــتقل، أو       ) أم غ ــتعهد المس ــن ال ــائدات م ــن المضــمون في الحــق في الع ‘ ٢‘لصــالح الدائ

 .ضمون عند السحب بمقتضى التعهد المستقلبالالتزام بأن يسدد أو يعطي قيمة إلى الدائن الم

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيتضمن          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [  
(صـيغة تـدل على وجوب قراءة التعاريف مقترنة بجميع التوصيات المتعلقة بالتعهدات المستقلة         

 ٦٢ و٤٩ا و مكـــــــررا ثالـــــــث٢٥ مكـــــــررا ثانـــــــيا و٢٥ مكـــــــررا و٢٥ و٢٥ و١٦و) د (٣
 ).] مكررا١٣٨ و١٣٨ و١٠٦و

يعني الحساب الذي يحفظه مصرف يجوز إيداع أموال فيه         " الحسـاب المصرفي  " )و و( 
ويشـمل هـذا المصـطلح الحسـابات الجاريـة بمختلف أنواعها، وكذلك حسابات           . أو قـيدها فـيه    

ــع لأجــل   ــبة تجــاه المصــرف الــتي   . الادخــار وحســابات الودائ  تنشــأ ولا يشــمل المصــطلح المطال
 . بمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيبين أن           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [  
ــنقولة إلى         ــوال م ــيدة في حســاب مصــرفي يشــمل الحــق في ســداد أم ــوال مق الحــق في ســداد أم

وسيبين . ي التزامات مستحقة للمصرف حسـاب داخـلي في المصـرف وغـير مخصصـة للوفـاء بأ             
التعلـيق أيضـا أن ذلـك يشـمل الأمـوال المـنقولة إلى المصـرف عـلى سبيل الوفاء المتوقع بالالتزام                      
بســداد آجــل كــان المصــرف قــد وافــق علــيه في ســياق عملــه المصــرفي المعــتاد طالمــا كــان يحــق     

ل إذا لم يقم المصرف     للشـخص الـذي أصـدر التعلـيمات إلى المصـرف أن يطالـب بـتلك الأمـوا                 
 .]بالتسديد الآجل

الحق في سداد أموال مقيدة في      فيما يتعلق ب  " سـيطرة "تكـون للدائـن المضـمون        )ز ز( 
 المصـرف الوديـع هـو الدائن     إذا كـان   ، حـق ضـماني    إنشـاء تلقائـيا لـدى     ‘ ١ ‘:حسـاب مصـرفي   
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الدائن المضمون  والمانح  اتفاق سيطرة مع    قد أبرم    المصـرف الوديـع      كـان  إذا‘ ٢‘المضـمون؛ أو    
بالحق في  أن يتـبع تعلـيمات الدائـن المضـمون فـيما يـتعلق              عـلى    بمقتضـاه     الوديـع  وافـق المصـرف   

 انح؛ أو  المصـرفي دون موافقـة أخـرى مـن          المسـاب   الح في   المقـيدة الحصـول عـلى سـداد الأمـوال         
  .الدائن المضمون هو صاحب الحساب كان إذا‘ ٣‘

ــود الفــريق العــامل  لعــل: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [   ــيق  ي ــأن التعل أن يحــيط عــلما ب
 لـــيس ثمـــة الـــتزام عـــلى المصـــرف الوديـــع بـــأن يـــبرم اتفـــاق ســـيطرة؛ ‘ ١‘: سيوضـــح مـــا يـــلي

حقــوق الدائــن المضــمون ستخضــع لحقــوق والــتزامات المصــرف الوديــع بمقتضــى القــانون    ‘٢‘
ســيطرة موافقــة المــانح  يقتضــي اتفــاق ال‘ ٣‘والممارســة اللذيــن يحكمــان الحســابات المصــرفية؛   

ــك ( ــة وكذل ــع موافق ــة في     ) المصــرف الودي ــالأموال المودع ــتعامل ب ــالحق في ال ــانح ب ويحــتفظ الم
الحسـاب المصـرفي إلى أن يصـدر الدائـن المضــمون تعلـيمات إلى المصـرف الوديـع بخـلاف ذلــك         

 ).طرة في بعض اتفاقات السي    وقـت إبـرام اتفاق السيطرة     تجمـد اعتـبارا مـن       رغـم أن الأمـوال      (
عندما ينقل الحساب الموجود    ‘ ١‘: يغطي الحالات التالية  ‘ ٣‘وسيوضـح التعلـيق أيضا أن البند        

مـع المانح على أن تودع الأموال في        عـندما يـتفق الدائـن المضـمون         ‘ ٢‘إلى الدائـن المضـمون، و     
أي (عـندما يكـون الدائـن المضمون هو صاحب الحساب الوحيد      ‘ ٣‘ لاحقـا، و    يفـتح  حسـاب 

 ).]ليس مجرد صاحب حساب مشتركأنه 
يشـمل، رهـنا بأحكـام القـانون غـير قـانون المعاملات             "  الفكـرية  الملكـية حـق   " )ح ح( 

بـراءات الاخـتراع والعلامـات الـتجارية وعلامـات الخدمة والأسرار التجارية وحق               المضـمونة، 
وجــب ويشــمل أيضــا الحقــوق المكتســبة بم . التألــيف والنشــر والحقــوق والتصــاميم ذات الصــلة 

 .رخص استغلال تلك الحقوق

ــائدات" )ط ط(  ــرهونة      " الع ــالموجودات الم ــتعلق ب ــيما ي ــتم تحصــيله ف ــا ي ــني كــل م . تع
وتشـمل العـائدات، عـلى سبيل المثال، ما يتم تحصيله نتيجة للبيع أو غير ذلك من التصريف أو       

ة، وحصــص التحصــيل، والإيجــار، والترخــيص، وعــائدات العــائدات، والــثمار المدنــية والطبيعــي 
الأربــاح، والأمــوال الموزعــة، وعــائدات الــتأمين، والمطالــبات الناشــئة عــن عــيوب أو ضــرر أو    

 ٣، وكذلــك الملاحظــة بشــأن التوصــية A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4انظــر الوثــيقة . [خســارة
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7في الوثيقة ) د(

ــة" )ي ي(  فــائدة الاقتصــادية لحقــه  تعــني حــق الشــخص في الحصــول عــلى ال  " الأولوي
 .الضماني في موجودات مرهونة تفضيلا له على مطالِب منازِع

 :يعني" المطالب المنازع" )ك ك( 
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سواء (دائـنا مضـمونا آخـر حائـزا لحـق ضـماني في نفـس الموجـودات المرهونة                    ‘١‘ 
 ؛ أو)أكانت موجودات مرهونة أصلية أم عائدات

الموجودات المرهونة التي احتفظ بملكيتها، في      الـبائع أو المؤجـر التمويلي لنفس         ‘٢‘ 
 ؛ أوغير الأحادي للحقوق الضمانية الاحتيازيةسياق النظام 

بإعمــال (دائــنا آخــر لــلمانح يدعــي حقــا لـــــه في نفــس الموجــودات المــرهونة    ‘٣‘ 
 ؛ أو)القانون مثلا أو الحجز على تلك الموجودات أو الاستيلاء عليها أو بعملية مماثلة

 ثل الإعسار في حال إعسار المانح؛ أومم ‘٤‘ 

بما في (أي شـخص يشـتري الموجودات المرهونة أو تحال إليه تلك الموجودات      ‘٥‘ 
 ).ذلك المستأجر أو المرخص له

يعـني حقـا ضـمانيا في ممـتلكات ملموسـة تكون في             " الحـق الضـماني الحـيازي     " )ل ل( 
ــر    ــية للدائـــن المضـــمون أو لشـــخص آخـ ــيازة الفعلـ ــر غـــير (الحـ ــانح آخـ ــتفظ ) المديـــن أو مـ يحـ

 .بالموجودات لصالح الدائن المضمون

ممتلكات ملموسة لا    ‘١‘: يعني حقا ضمانيا في   " الحـق الضماني غير الحيازي    " )م م( 
تكـون في الحـيازة الفعلـية للدائن المضمون أو لشخص آخر يحتفـظ بالممتلكات الملموسة لصالح        

 . ملموسةممتلكات غير ‘٢‘الدائن المضمون، أو في 

 ينظر فيما إذا كانت لفقرتان      نيود أ الفريق العامل   لعل  : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــيز بــين الحقــوق الضــمانية الحــيازية وغــير       ) ل ل(و) ن ن( ــرر عــدم التمي ــا تق ضــروريتين بعدم

 ).]م م(و) ل ل(فهذان التعبيران لا يستخدمان إلا في التوصيتين . الحيازية
فــيما ] ٨٠ و٢٨[، باســتثناء اســتخدام هــذا المصــطلح في التوصــيتين "الحــيازة" )ن ن( 

يـتعلق بمصـدر مسـتند قـابل للتداول، تعني الحيازة الفعلية للممتلكات الملموسة من قِبل شخص         
أو وكـيل ذلـك الشخص أو موظف لديه، أو من قِبل شخص آخر يحتفظ ا بالنيابة عن ذلك                   

وهــي لا .  يحــتفظ ــا لفــائدة ذلــك الشــخصالشــخص، أو مــن قِــبل شــخص مســتقل يقــر بأنــه
 .تشمل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو الرمزية

مسـتند قـابل للـتداول يعـني الشـخص الذي يقع عليه التزام بتسليم               " مصـدر  " )س س( 
 .ممتلكات ملموسة مشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات المنقولة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : لعـامل ملاحظـة إلى الفـريق ا     [  
إذا كان يعتبر مستندا قابلا (أنـه، في حالـة مـا يطلـق علـيه اسـم سـند الشـحن المـتعدد الوسـائط                  
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شخصـا يـتعاقد مـن الـباطن مع         " المصـدر "، يجـوز أن يكـون       )للـتداول بمقتضـى القـانون المنطـبق       
لية نقل البضائع ولكنه يظل يتحمل المسؤولية عن أشـخاص آخـرين بشـأن أجزاء مختلفة من عم     
 .]نقلها وعن أي ضرر قد يحدث أثناء النقل

يعني التسليم الفعلي لحيازة الموجودات المُراد رهنها       " نـزع الحـيازة مـن المـانح       " )ع ع( 
يحتفظ ) غـير المانح أو وكيل المانح أو موظف لديه        (إلى الدائـن المضـمون أو إلى شـخص ثالـث            

دات بالنــيابة عــن الدائــن المضــمون أو إلى شــخص مســتقل يقــر بأنــه يحــتفظ ــا لصــالح بــالموجو
 .الدائن المضمون

تعـــني ســـلطة قضـــائية أو غـــير قضـــائية مختصـــة بمراقـــبة  " محكمـــة الإعســـار)  "ف ف( 
 .إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها

أو ا  الــتي يــتحكم فــيههموجــودات المديــن وحقوقــتعــني " حــوزة الإعســار)  "ص ص( 
 .ممثل الإعسار وتخضع لإجراءات الإعساريشرف عليها 

ترمي إما إلى    إجـراءات قضـائية أو إداريـة جماعـية           تعـني " إجـراءات الإعسـار   )  "ق ق ( 
 . الإعسارلقانونوفقا إعادة تنظيم منشأة المدين أو تصفيتها 

يعــني مــن يــتولى مــن الأشــخاص أو الهيــئات إدارة حــوزة       " ممــثل الإعســار " )ر ر( 
 .لإعسارا

يعـني الشـخص الـذي يشتري، في سياق        " المشـتري في سـياق العمـل المعـتاد        )  "ش ش ( 
العمـل المعـتاد، مخـزونا مـن شـخص يعمـل في مجال بيع ممتلكات ملموسة من ذلك النوع، دون         
أن يكـون عـلى عـلم بـأن ذلـك البيع ينتهك الحقوق الضمانية أو غيرها من الحقوق التي تكون                     

 .لممتلكات الملموسةلشخص آخر في تلك ا
  

  أمثلة على الممارسات التمويلية التي يشملها الدليل                    -دال  
تـرد أدناه أمثلة قصيرة على أنواع المعاملات الائتمانية المضمونة التي يهدف الدليل إلى               -٢٢

وليســت هــذه . تشــجيعها، والــتي سيشــار إلــيها في مخــتلف أجــزاء الدلــيل لتوضــيح نقــاط معيــنة 
ة مـن الأشـكال المـتعددة مـن المعاملات الائتمانية المضمونة المستخدمة حاليا،              الأمـثلة سـوى قل ـ    

ولا بــد لأي نظــام فعــال لــلمعاملات المضــمونة مــن أن يكــون مــرنا بدرجــة تكفــي لاســتيعاب   
 .العديد من أساليب التمويل القائمة إضافة إلى الأساليب التي قد تنشأ في المستقبل

 



 

 20 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1

  لمعداتتمويل احتياز المخزونات وا -١ 
. كـثيرا مـا تحصـل المنشـآت الـتجارية عـلى الـتمويل لشـراء مخـزونات أو معـدات معينة                -٢٣

المشــتراة الــتمويل في الكــثير مــن    ) المخــزونات والمعــدات (ويوفــر بــائع الممــتلكات الملموســة    
ويكـون المُقرض في بعض الأحيان طرفا       . ويوفـره في حـالات أخـرى أحـد المُقرِضـين          . الحـالات 

ويحتفظ البائع بحق الملكية أو . سـتقلا، ولكـنه قـد يكـون في حـالات أخـرى تابعـا للـبائع               ثالـثا م  
 .يمنح المُقرض حقا ضمانيا في الممتلكات الملموسة المشتراة لضمان سداد الائتمان أو القرض

للصناعة التحويلية، وهي مصنعة    " عين"الشركة  : وفـيما يلي مثال على تمويل الاحتياز       -٢٤
ــاث، ترغ ــ ــيات      للأث ــتخدامها في العمل ــدات لاس ــلى بعــض المخــزونات والمع ب في الحصــول ع

وهــو مــادة خــام، وبالــتالي فهــو مـــن      (في شــراء طـــلاء  " عــين "شــركة  وترغــب ال . الصــناعية 
وهي (أيضا شراء بعض الثقّابات الضغطية " عين"شركة وتـود ال  . مـن الـبائع ألـف     ) المخـزونات 

" عين"شركة  وأخيرا تود ال  . النقل من البائع جيم   مـن الـبائع بـاء، وبعض أدوات         ) مـن المعـدات   
 .استئجار بعض المعدات الحاسوبية من المؤجر ألف

أن تدفع  " عين"وبموجـب اتفـاق الشـراء المعقـود مـع الـبائع ألـف، يتعـين على الشركة                    -٢٥
ثمـن شـراء الطـلاء في غضـون ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ فـاتورة الـبائع ألف إليها، وأن تمنح البائع            

وبموجب اتفاق الشراء مع البائع باء،      . ألـف حقـا ضـمانيا في الطـلاء ضـمانا لسـداد ثمن الشراء              
أن تدفـع ثمـن شـراء الـثقابات الضـغطية في غضـون عشـرة أيام من                 " عـين "يتعـين عـلى الشـركة       

عــلى قــرض مــن المقــرض ألــف لــتمويل " عــين"وتحصــل الشــركة . توريدهــا إلى مصــنع الشــركة
وتحتفظ الشركة  .  البائع باء، يضمنه حق ضماني في الثقابات الضغطية        شـراء تلـك الثقابات من     

أيضــا بحســاب مصــرفي لــدى المقــرض ألــف وقــد منحــته حقــا ضــمانيا في هــذا الحســاب " عــين"
 .كضمان إضافي لسداد القرض

أن تسدد ثمن شراء    " عين"شركة  جيم، يتعين على    وبموجـب اتفـاق الشـراء مـع الـبائع            -٢٦
على قرض  " عين"الشـركة   وتحصـل   . ركيـبها وتشـغيلها في مصـنع الشـركة        أدوات الـنقل عـند ت     

مـن المقـرض بـاء لـتمويل شـراء وتركيـب أدوات الـنقل مـن الـبائع جـيم يضمنه حق ضماني في                   
 .هذه المعدات

المعدات الحاسوبية منه   " عين"وبموجـب عقـد الإيجـار مع المؤجر ألف تستأجر الشركة             -٢٧
. أن تدفع أقساط استئجار شهرية خلال فترة الإيجار " عين"ركة  ويـتعين عـلى الش    . لمـدة سـنتين   

بـأن تشـتري هـذه المعـدات بثمن شراء اسمي في            ) لكـنها ليسـت ملـزمة     (ولـدى الشـركة الخـيار       
ويحـتفظ المؤجـر ألف بحق ملكية المعدات خلال فترة الاستئجار ولكن هذا             . ايـة مـدة الايجـار     
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وهذا . دة الإيجـار إذا مارسـت الشـركة خيار الشراء        بانـتهاء م ـ  " عـين "الحـق ينـتقل إلى الشـركة        
وفي بعــض أشــكال ". بالإيجــار التمويــلي"الــنوع مــن الإيجــار يشــار إلــيه في كــثير مــن الأحــيان  

الإيجــار التمويــلي، ينــتقل حــق ملكــية الممــتلكات المؤجــرة تلقائــيا إلى المســتأجر عــند ايــة مــدة  
ففي الإيجار  ". الإيجار التشغيلي "يلي وما يدعى عادة     وينـبغي الـتفريق بين الإيجار التمو      . الإيجـار 

التشـغيلي يـتوقع أن تـبقى الممـتلكات المؤجـرة صـالحة للاسـتعمال عـند انتهاء مدة الإيجار، ولا                     
يكـون للمسـتأجر خيار شراء الممتلكات المؤجرة بثمن اسمي ولا ينتقل حق ملكيتها إليه تلقائيا                

 .عند انتهاء مدة الإيجار

ل حالـة مـن الحـالات الأربـع المبيـنة أعـلاه، يمكن تحقيق الحيازات المذكورة من                  وفي ك ـ  -٢٨
يحتفظ بحقوق في   ) بائع أو مقرض أو مؤجر تمويلي     (خـلال تمويـل احتيازي يتيحه شخص آخر         

وكمــا توضــح تلــك الأمــثلة، . الممــتلكات المحــتازة لغــرض ضــمان الــتمويل الاحتــيازي الممــنوح
 .تيازي للمخزونات وللمعدات على حد سواءيمكن أن يحدث التمويل الاح

 
  تمويل المخزونات والمستحقات بقروض متجددة -٢ 

يتعـين عـلى المنشـآت التجارية عموما أن تنفق من رأس المال قبل أن تتمكن من توليد                   -٢٩
ــيد      . العــائدات وتحصــيلها  ــة مــن تول ــتمكن شــركة صــناعية عادي ــبل أن ت فعــلى ســبيل المــثال، ق

صــيل المدفوعــات، يتعــين علــيها أن تــنفق مــن رأس المــال لكــي تشــتري المــواد    المســتحقات وتح
وقد تستغرق هذه العملية عدة . الخـام، وتحـول هذه المواد الخام إلى بضائع تامة الصنع ثم تبيعها     

والحصــول عــلى رأس مــال مــتداول أمــر  . أشــهر، حســب نــوع العمــل الــتجاري أو الصــناعي  
 .لفاصلة بين الإنفاق النقدي وتحصيل الإيراداتحاسم الأهمية لاجتياز الفترة ا

ــلى         -٣٠ ــذا، الحصــول ع ــتداول ه ــال الم ــير رأس الم ــية في توف ــبالغة الفعال ــن الأســاليب ال وم
ــية، تقــدم إلى المقــترض    . التســهيلات لقــرض مــتجدد  ــنوع مــن التســهيلات الائتمان وفي هــذا ال

إلى آخــر بــناء عــلى طلــبه  قــروض مضــمونة بمخــزوناته ومســتحقاته الحالــية والآجلــة مــن حــين   
  مــــن الوثــــيقة ١٢انظــــر أيضــــا الفقــــرة   (لــــتمويل احتــــياجاته مــــن رأس المــــال المــــتداول     

A/CN.9/WG.VI/ WP.11/Add.2 .(     وعـادة مـا يطلـب المقـترض القروض عندما يحتاج إلى شراء
وهكــذا . مخــزونات وتصــنيعها، ثم يســدد هــذه القــروض عــند بــيع المخــزون وتحصــيل ثمــن البــيع

، وتـتغير مبالغ الائتمان     )وإن لم تكـن منـتظمة بالضـرورة       (لـيات الاقـتراض والسـداد       تـتكرر عم  
ولأن هـيكل القــروض المـتجددة يوفّـق بــين عملـيات الاقـتراض ودورة الــتحويل إلى      . باسـتمرار 

أي الحصـول عـلى المخـزون وتجهـيزه وبـيعه وإنشـاء المستحقات              (مـوارد نقديـة لـدى المقـترض         
، فهو يعتبر فعالا    )على المزيد من المخزون لبدء الدورة من جديد       وتلقـي المدفوعـات والحصول      
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ومفـيدا للغايـة بالنسـبة للمقـترض، مـن وجهـة النظر الاقتصادية، كما إنه يساعد المقترض على                   
 .تجنب الاقتراض بأكثر من احتياجاته الفعلية

 أربعة  عادة إلى " عين"تحتاج شركة   : وفـيما يـلي مـثال يوضـح هـذا الـنوع من التمويل              -٣١
ويوافق المقرض باء على تزويد الشركة      . أشـهر لكـي تصـنع منتجاا وتبيعها وتحصل ثمن بيعها          

ــية     ــه هــذه العمل ــتجدد لكــي تمــول ب بموجــب " عــين"وتســتطيع شــركة  . بتســهيلات لقــرض م
 في  ٥٠تسـهيلات القـرض هذه أن تحصل على قروض من حين إلى آخر بمبلغ إجمالي يصل إلى                  

استنادا إلى  (زوناا الـتي يعتـبرها المقـرض بـاء مقـبولة للإقـراض على أساسها                المائـة مـن قـيمة مخ ـ      
 في المائـة مـن قيمة مستحقاا التي         ٨٠ويصـل إلى    ) نـوع المخـزونات ونوعيـتها ومعـايير أخـرى         

اسـتنادا إلى معايير مثل الجدارة الائتمانية  (يعتـبرها المقـرض بـاء مقـبولة للإقـراض عـلى أساسـها               
هذه القروض من حين إلى آخر      " عين"ويتوقع أن تسدد شركة     ). ت المدينة لأصـحاب الحسـابا   

وتكون تسهيلات القروض مضمونة بكل ما لدى شركة        . كـلما تلقّـت مدفوعـات من زبائنها       
ومـن المـألوف أيضـا في هـذا النوع من           . مـن مخـزونات ومسـتحقات حاضـرا ومسـتقبلا         " عـين "

سـاب المصرفي الذي تودع فيه مدفوعات   الـتمويل أن يحصـل المقـرض عـلى حـق ضـماني في الح              
 ).أي العائدات من المخزونات والمستحقات(الزبائن 

 
  التسنيد -٣ 

مـــن الأســـاليب الأخـــرى الـــبالغة الفعالـــية في الـــتمويل الـــتي تـــنطوي عـــلى اســـتخدام    -٣٢
والتسـنيد أسـلوب مـتطور مـن أسـاليب التمويل تستطيع المنشأة             . المسـتحقات أسـلوب التسـنيد     

ية في إطــاره أن تحصــل عــلى تمويــل أقــل تكلفــة اســتنادا إلى قــيمة مســتحقاا عــن طــريق الــتجار
 مملوكـة بالكـامل تقـوم بإصـدار ورقـة تجاريـة أو غيرهـا من                 "هيـئة خاصـة الغـرض     "تحويـلها إلى    

. الأوراق المالـية في أسـواق رأس المـال يضـمنها تدفـق الإيـرادات الناشـئة عـن هـذه المستحقات                     
استخدام هذه التقنية في الحالات التي تشتمل فيها مستحقات الشركة على           ومـن المـألوف مثلا      

ــن الممكــن        ــرهونات الســكنية، وإن كــان م ــتمان أو الإيجــارات أو ال ــات الائ مســتحقات بطاق
ومعـاملات التسنيد هي معاملات تمويلية معقدة       . تسـنيد أنـواع كـثيرة أخـرى مـن المسـتحقات           

ــنها    تعــتمد أيضــا عــلى قوانــين الأوراق الما   ــية وكذلــك عــلى قواني ــة القضــائية المعن ــية في الولاي ل
 .الخاصة بالإقراض المضمون

والغــرض مــن التســنيد هــو تخفــيض تكلفــة الــتمويل لأن الهيــئة الخاصــة الغــرض مكونــة   -٣٣
وتقلّل هذه المسألة   ). أي غـير ممكن من الناحية النظرية      " (بعـيدا "بشـكل يجعـل خطـر إعسـارها         

بغي عـلى المُقـرض أن يأخذه في الحسبان عندما يقرر أي سعر فائدة              كـثيرا مـن الخطـر الـذي ين ـ        
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وعلاوة على ذلك، وبما أن مصدر الائتمان هو أسواق رأس المال، فمن         . يفرضـه عـلى القـرض     
 .الممكن أن تنشأ كميات أكبر من الائتمان وبتكلفة أقل من تكلفة القروض المصرفية العادية

يقوم فرع تابع لصانع سيارات     : ن معاملات التسنيد  وفـيما يـلي مـثال يوضح معاملة م         -٣٤
تجار سيارات في جميع أنحاء سوق      بإنشـاء هيـئة خاصـة الغرض لشراء عقود تأجير سيارات من             

ويـتم شـراء عقـود تـأجير السـيارات مـن الـتجار على أساس خصم من القيمة                   . محـددة جغرافـيا   
وتصـدر الهيـئة الخاصـة الغرض       . دالمسـتهدفة لدفعـات السـداد المـتوقع أن تنشـأ عـن تلـك العقـو                

بالـتالي، سندات دين، بمقتضى قوانين الأوراق المالية السارية، لفائدة المستثمرين في سوق رأس              
وبما أن السداد يتم بمقتضى عقود الإيجار، فإن الهيئة         . المـال مضـمونة ـذا التدفق من الإيرادات        

 .ستستخدم تلك العائدات لسداد سندات الدين
 

  ويل بقرض لأجلالتم -٤ 
ــناء        -٣٥ ــيادية لاقت ــل نفقــات كــبيرة وغــير اعت ــتجارية إلى تموي ــا تحــتاج المنشــآت ال كــثيرا م

وفي هـذه الحـالات تسـعى هـذه المنشـآت عـادة إلى الحصول               . معـدات أو اقتـناء منشـأة جديـدة        
ويكــون ســداد أصــل القــرض (عــلى تمويــل في شــكل قــروض تســدد خــلال فــترة زمنــية محــددة  

رية أو ربع سنوية أو أقساط دورية أخرى وفقا لجدول زمنـي متفق عليه، أو دفعة               بأقسـاط شه  
 ).واحدة في اية مدة القرض

وكمـا هـو الحـال بالنسـبة لعـدة أنواع أخرى من التمويل، ستجد المنشآت التي ليست         -٣٦
ئتمانـية قويـة وراسخة صعوبة في الحصول على التمويل بقرض لأجل ما             الديهـا درجـة جـدارة       

ويتوقف مقدار التمويل   . لم تسـتطع مـنح حقـوق ضـمانية في موجوداـا لضـمان هـذا الـتمويل                 
والممتلكات غير . جزئـيا عـلى تقديـر الدائـن لصـافي القـيمة التسـييلية لـلموجودات المـراد رهنها           

المـنقولة هـي، في الكـثير من الدول، النوع الوحيد من الموجودات التي يقبل ا المقرضون عادة                  
الـتمويل بقـروض لأجـل، ونتـيجة لذلـك، كـثيرا مـا يكون التمويل بقروض لأجل، في          لضـمان   

مــثل تلــك الــدول، غــير مــتاح لأنــواع أخــرى هامــة مــن الموجــودات، مــثل المعــدات أو القــيمة   
وهـذا مـا يحدث على الأرجح في الدول التي لا يكون          . السـوقية لعمـل المنشـأة الـتجارية ككـل         
ــاملات ضــمانية عص ــ   ــا نظــام مع ــتجارية، ولا ســيما    . ريلديه غــير أن الكــثير مــن المنشــآت ال

الحديـثة الإنشـاء، لا تكـون لديهـا أي ممتلكات غير منقولة، ولذلك قد لا تجد سبيلا للحصول                   
ويشـيع في دول أخـرى العمـل بـنظام القروض لأجل المضمونة             . عـلى الـتمويل بقـروض لأجـل       

القــيمة الســوقية لعمــل المنشــأة    بموجــودات مــنقولة كــالمعدات بــل وحــتى الملكــية الفكــرية و      
 .التجارية
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توســيع عملــياا " عــين"تــود شــركة : وإلــيكم مــثالا يوضــح هــذا الــنوع مــن الــتمويل   -٣٧
محتســب ومضــمون فعلــيا عــلى  (وتحصــل الشــركة عــلى قــرض  . وشــراء منشــأة في الدولــة ذال

ومن . مـن المقـرض جـيم لـتمويل ذلـك الشراء     )  جمـيع موجـودات المنشـأة المشـتراة        أسـاس قـيمة   
المقـــرر أن يســـدد القـــرض بأقســـاط شـــهرية متســـاوية عـــلى مـــدى عشـــر ســـنوات، وتضـــمنه  

 .الحالية والمستقبلية والمنشأة التي ستجري حيازا" عين"شركة موجودات 
 

  نقل الملكية لأغراض ضمانية -٥ 
في الـدول التي تقبل بشكل من أشكال نقل الملكية لأغراض تمويلية، حتى وإن كان لا                  -٣٨
أو أحيانا  (رتـب علـيه نقـل الحـيازة، يعـترف بالمعاملـة المسـماة نقل ملكية على سبيل الضمان                    يت

وهـذه المعـاملات هـي بشـكل أساسـي حقـوق ضـمانية غـير حيازية                 "). الائـتماني "نقـل الملكـية     
وتسـتخدم بالدرجـة الأولى في الـدول الـتي لم يعترف قانون المعاملات المضمونة فيها حتى الآن                  

 .ب بالحقوق الضمانية غير الحيازيةوكما يج
 

  صفقات البيع والبيع مع إعادة الاستئجار -٦ 
وسيلة تستطيع أي شركة أن تحصل      " معاملـة البـيع والبـيع مـع إعـادة الاستئجار          "تتـيح    -٣٩

مع احتفاظها ذه الممتلكات    ) المعـدات عـادة   (ـا عـلى ائـتمان اسـتنادا إلى ممـتلكاا الملموسـة              
وفي عملـية البـيع والبـيع مـع إعـادة الاستئجار،            . ق اسـتخدامها في تسـيير أعمالهـا       الملموسـة وبح ـ  

قد تستخدمه بعد ذلك كرأسمال     (تبـيع الشـركة موجوداـا إلى شـخص آخر مقابل مبلغ معين              
وبالتزامن مع البيع، تستأجر الشركة     ). مـتداول لتغطـية الـنفقات الإنتاجـية أو لأغـراض أخـرى            

وكثيرا ما  . ص الآخـر لمـدة إيجـار معيـنة وبمـبلغ محدد في اتفاق الإيجار              المعـدات مـن ذلـك الشـخ       
 للوقــوف عــلى ٢٧انظــر الفقــرة " (إيجــارا تشــغيليا"ولــيس " إيجــارا تمويلــيا"يكــون هــذا الإيجــار 

 ).تعريف كل من المصطلحين
  

  الأهداف الرئيسية لنظام معاملات مضمونة يتسم بالفعالية والكفاءة -ثانيا 
تقــديم حلــول عملــية وفعالــة، يستقصــى الدلــيل ويصــوغ الأهــداف والمواضــيع   ــدف  -٤٠

   .الرئيسية التالية لنظام معاملات مضمونة يتسم بالفعالية والكفاءة
  تعزيز الائتمان المضمون           -ألف  

الهـدف الأساسـي العـام للدلـيل هـو تعزيـز توافـر الائـتمان المضـمون المـنخفض التكلفة                      -٤١
ــتندة إلى توصــيات الدلــيل،       لأشــخاص موجوديــن في و  ــتمد تشــريعات مس ــات قضــائية تع لاي
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وبذلـك تمكـين هـؤلاء الأشـخاص والاقتصـاد ككـل مـن الحصـول عـلى المـزايا الاقتصـادية التي                       
 ).٢انظر الفقرة (تتأتى من الوصول إلى هذا النوع من الائتمان 

  
 تمانالسماح باستغلال كامل القيمة الكامنة في الموجودات لدعم الائ -باء 

  في مجموعة واسعة من المعاملات الائتمانية
مـن العناصـر الأساسـية لـنظام قـانوني ناجح للمعاملات المضمونة تمكين مجموعة كبيرة          -٤٢

مـن المنشآت التجارية من استغلال كامل القيمة الكامنة في موجوداا للحصول على الائتمان               
ــبلوغ. في طائفــة واســعة مــن المعــاملات الائتمانــية    هــذا الهــدف، يشــدد الدلــيل عــلى أهمــية   ول

ــية (إتاحــة اســتخدام طائفــة واســعة مــن الموجــودات    ‘١‘: الشــمول، عــن طــريق مــا يــلي   الحال
بما (إتاحـة إمكانية ضمان طائفة واسعة من الالتزامات          ‘٢‘كموجـودات مـرهونة؛ و    ) والآجلـة 

بمنح حقوق ضمانية   ) يةفي ذلـك الالـتزامات الآجلـة والمشروطة والالتزامات النقدية وغير النقد           
إتاحـة فوائـد هـذا الـنظام موعـة كـبيرة مـن المدينين والدائنين                ‘ ٣‘في الموجـودات المـرهونة؛ و     

 .والمعاملات الائتمانية
  

  تمكين الأطراف من الحصول على الحقوق الضمانية بطريقة بسيطة وكفؤة -جيم 
. ق الضمانية بطريقة كفؤة   إن تكلفـة الائـتمان تـنخفض إذا أمكن الحصول على الحقو            -٤٣

ــيل أســاليب لتبســيط إجــراءات الحصــول عــلى الحقــوق الضــمانية       ولهــذا الســبب، يقــترح الدل
ــيف المعــاملات بوســائل أخــرى   إلغــاء الشــكليات غــير  : ومــن هــذه الأســاليب . وخفــض تكال

الضــرورية؛ والــنص عــلى أســلوب واحــد لإنشــاء الحقــوق الضــمانية بــدلا مــن تعــدد الأدوات    
ــواع المخــتلفة مــن الموجــودات المــرهونة؛ والســماح بإنشــاء حقــوق ضــمانية في     الضــمانية ل لأن

ــن         ــائق وإجــراءات إضــافية م ــب وث ــتمانات مســتقبلية دون طل ــتقديم ائ ــة وب الموجــودات الآجل
 .الأطراف

  
  الاعتراف بحرية الأطراف          -دال  

 قـدر من  نظـرا لأنـه يتعـين عـلى أي نظـام فعـال لـلمعاملات المضـمونة أن يتـيح أقصـى            -٤٤
المـرونة والـدوام لكـي يشـمل طائفة واسعة من المعاملات الائتمانية وليستوعب أيضا الأشكال                 
الجديـدة والناشـئة مـن المعـاملات الائتمانـية، يشـدد الدليل على ضرورة إبقاء القواعد الإلزامية                  

.  المحددةعـند أدنى حـد لكـي تتمكّن الأطراف من تكييف معاملاا الائتمانية وفقا لاحتياجاا      
وفي الوقــت نفســه يــأخذ الدلــيل في الحســبان احــتمال وجــود تشــريعات أخــرى تكفــل حمايــة    
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المصـالح المشـروعة للمستهلكين أو غيرهم من الأشخاص، فينص على ضرورة عدم تجاوز نظام         
 .المعاملات المضمونة تلك التشريعات

  
  النص على المساواة في معاملة مختلف مصادر الائتمان                      -هاء   

بمـا أن المنافسـة السـليمة بـين جمـيع الدائـنين المحتملين هي أسلوب فعال لخفض تكاليف                    -٤٥
ــيل بتطبــيق نظــام المعــاملات المضــمونة عــلى قــدم المســاواة عــلى مخــتلف       ــتمان، يوصــي الدل الائ
الدائــنين، بمــن فــيهم المصــارف وغيرهــا مــن المؤسســات المالــية إضــافة إلى الدائــنين المحلــيين وغــير  

 .يينالمحل
  

   صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية                 ر إقرا -واو  
بمـا أن مـنح الحقـوق الضـمانية لا ينـبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين                     -٤٦

أو أي مــانح آخــر أن يواصــل تســيير منشــأته، يوصــي الدلــيل بــأن يــنص الــنظام القــانوني عــلى   
وجـودات مقـترنة بآلـيات لإشـهار وجود     حقـوق ضـمانية غـير حـيازية في طائفـة واسـعة مـن الم           

 .تلك الحقوق الضمانية
  

تشجيع السلوك المسؤول من جانب جميع الأطراف عن طريق تعزيز إمكانية  -زاي 
  التنبؤ والشفافية

بمـا أنـه ينـبغي لأي نظـام فعـال لـلمعاملات الضـمانية أن يشـجع أيضـا جمـيع الأطراف                   -٤٧
املات الائتمانــية، يســعى الدلــيل إلى تعزيــز إمكانــية عــلى أن تســلك ســلوكا مســؤولا إزاء المعــ

التنــبؤ والشــفافية لــتمكين الأطــراف مــن تقيــيم كــل المســائل القانونــية ذات الصــلة وإلى تحديــد  
الآثـار المناسـبة لعـدم الامتـثال للقواعـد المنطـبقة، بيـنما يراعى في نفس الوقت الشواغل المتعلقة                     

 .بالسرية ويعالجها
  

  اعد للأولوية واضحة ويمكن التنبؤ ا                 إرساء قو    -حاء   
وقت لم يكن قادرا إن قـيمة الحـق الضـماني تكـون ضـئيلة أو معدومـة لـدى الدائـن ما              -٤٨

وإلى ممــثل (لدائـنين الآخــرين  نســبة إلى افي الممـتلكات  مـن أولويــته  تأكد الــعـلى  إجـراء المعاملــة  
رات العامــة بشــأن الحقــوق  ومــن هــنا يقــترح الدلــيل إنشــاء نظــام لتســجيل الإشــعا  ).الإعســار

الضـمانية، ووضـع قواعـد واضحة على أساس ذلك النظام تسمح للدائنين بأن يحددوا في بداية         
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المعاملــة، أولويــة حقوقهــم الضــمانية في الوقــت المناســب وبطــريقة موثوقــة وناجعــة مــن حيــث   
 .التكلفة

  
  تيسير إنفاذ حقوق الدائن بطريقة كفؤة ويمكن التنبؤ ا                      -طاء   

إن قـيمة الحـق الضـماني تكـون أيضـا ضـئيلة أو معدومـة لدى الدائن ما لم يكن بوسعه                       -٤٩
لذلك يقترح الدليل إجراءات تسمح للدائنين      . إنفـاذ حقـه الضـماني بطـريقة فعالـة وقابلـة للتنبؤ            

بإنفـاذ حقوقهـم الضـمانية ذه الطريقة، رهنا بإجراءات رقابة أو إشراف أو مراجعة قضائية أو                 
ويوصي الدليل أيضا بالتنسيق الوثيق بين قوانين الدولة الخاصة         . رى، حسب الاقتضاء  رسمـية أخ  

بالمعـاملات المضـمونة وقوانيـنها الخاصة بالإعسار بغية احترام ما يكون للحق الضماني من نفاذ                
 .وأولوية سابقين للإعسار، ومن قيمته الاقتصادية، رهنا بقواعد قانون الإعسار المناسبة

  
  قيق التوازن بين مصالح الأشخاص المتأثرين                   تح  -ياء  

نظـرا لأن المعـاملات المضـمونة تؤثـر عـلى مصـالح أشـخاص مخـتلفين، بمـن فـيهم المدين                       -٥٠
وغـيره مـن المـانحين، والدائـنون المنافسـون، مـثل الدائـنين المضمونين والمميزين وغير المضمونين،                   

ــيهم المصــالح، والدول ــ   ــنقل إل ــأخذ في   والمشــترون وغيرهــم ممــن ت ــيل يقــترح قواعــد ت ة، فــإن الدل
 .الحسبان مصالحهم المشروعة وتسعى إلى تحقيق جميع الأهداف المذكورة أعلاه بشكل متوازن

  
  مناسقة قوانين المعاملات المضمونة، بما في ذلك القواعد الخاصة بتنازع القوانين -كاف 

ة في الدليل إلى تحقيق     سيفضـي اعـتماد تشـريعات قائمـة عـلى أسـاس التوصيات الوارد              -٥١
مــن خــلال اعـتماد قوانــين موضـوعية مــتماثلة تيســر   (التناسـق بــين قوانـين المعــاملات المضـمونة    
وسـتعزز هـذه النتـيجة في حد ذاا تمويل التجارة       ). الاعـتراف بـالحقوق الضـمانية عـبر الحـدود         

نظرا لأن المناسقة وعلاوة على ذلك، و. الدولـية وحـركة السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية      
الـتامة للقوانـين الوطنـية المتعلقة بالمعاملات المضمونة قد لا يتسنى تحقيقها، فإن القواعد الخاصة                

وعــلى أيــة حــال، . بتــنازع القوانــين ســتكون مفــيدة للغايــة في تســهيل المعــاملات عــبر الحــدود  
ــثال، في م      ــيدة، عــلى ســبيل الم ــنازع القوانــين مف ــنين  ســتكون القواعــد الخاصــة بت ســاعدة الدائ
 .المضمونين على تحديد كيفية جعل حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة

 


